
118682 - حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله

السؤال

رجل يقول : إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل ، لكونها لا تناسب هذا العصر
، مثال ذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟

الإجابة المفصلة

يجب أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ،
رِ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ مْ تُ نتُ ولِ إِنْ كُ سُ الرَّ لَى اللَّهِ وَ وهُ إِ دُّ رُ ءٍ فَ يْ ي شَ مْ فِ تُ عْ نَازَ نْ تَ إِ والرضا به ، قال الله تعالى : )فَ

( النساء/59 . يلًا أْوِ نُ تَ سَ أَحْ رٌ وَ يْ لِكَ خَ ذَ
تَ يْ ا قَضَ مَّ ا مِ جً رَ مْ حَ هِ سِ ي أَنفُ وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ مْ ثُ نَهُ رَ بَيْ جَ ا شَ يمَ وكَ فِ كِّمُ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لَا يُ رَ لَا وَ وقال تعالى : )فَ

ا( النساء/65 . لِيمً وا تَسْ لِّمُ سَ يُ وَ
( المائدة/50 . نُونَ وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ نْ اللَّهِ حُ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ بْ ةِ يَ لِيَّ اهِ مَ الْجَ كْ حُ وقال تعالى : )أَفَ

( التين/8. ينَ اكِمِ كَمِ الْحَ سَ اللَّهُ بِأَحْ فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية ، وقال الله تعالى : )أَلَيْ
( يوسف/40 . ونَ لَمُ عْ رَ النَّاسِ لَا يَ ثَ نَّ أَكْ لَكِ مُ وَ يِّ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ اهُ ذَ يَّ وا إِلَّا إِ دُ بُ عْ رَ أَلَّا تَ مُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَ كْ وقال تعالى : )إِنْ الْحُ

وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو رفض حكمهما ، أو اعتقاد
أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما ، كفر وخروج من الإسلام .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة

والتسليم ، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه
الأمة ، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ،

وبعده إلى قيام الساعة ، ومن ذلك : تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة للأبوين وللأب ،
لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء المسلمين ، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان ، ومن

زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً ؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى
رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ، فإن تاب وإلا وجب

قتله كافراً مرتداً عن الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : )من بدل دينه فاقتلوه( ، نسأل الله لنا ولجميع
المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" )4/415( .
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